

     قال تعالى: ﴿((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ﴾ البقرة: 271. 
     17/16- قال ابن خويز منداد:
"قد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة، والتطوع لأنه ذكر الإخفاء ومدحه، والإظهار ومدحه، فيجوز أن يتوجه إليهما جميعاً"(1).

ـــــــــــــــــــ
        الدراسة:
بين ابن خويز منداد أن المراد بالآية الصدقات مطلقاً الواجبة والتطوع، وقد اختلف المفسرون في المراد بها على أقوال:
 القول الأول:
 إن المراد بها: صدقة التطوع، فإخفاؤها أفضل، لا صدقة الفرض، فإبداؤها أفضل لأنه من التهمة أبعد.
      قال به: ابن عباس - رضي الله عنهما -(2)، وسفيان الثوري(3)، وجمهور المفسرين(4). 
     القول الثاني: 
إن المراد بالآية: صدقة التطوع وصدقة الفرض، وأن إخفاء الصدقتين أفضل. 
     قال به: يزيد بن أبي حبيب(5)، والحسن(6)، وقتادة(7)، وهو قول للشافعي(8).
    القول الثالث:
إن المراد بالآية: صدقة التطوع وصدقة الفرض، وأن الله مدح على إظهار الصدقة كما مدح على إخفائها، سواء أكانت فرضاً أم نفلاً. 
     قال به: الجصاص(1)، وابن خويز منداد. 
     القول الرابع:
إن المراد بالآية: إن تبدوا الصدقات على أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خير لكم، وأما ما أعطي فقراء المسلمين من زكاة وصدقة وتطوع فإخفاؤه أفضل من علانيته.
      قال به: يزيد بن أبي حبيب(2).
ويمكن مناقشة هذا القول بما ذكره ابن عطية رداً عليه حيث قال: "وهذا مردود لا سيما عند السلف الصالح فقد قال الطبري: أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل"(3).
     القول الخامس: 

إن المراد بالآية: فرض الزكاة وما تطوع به، فكان الإخفاء فيهما أفضل في مدة النبي   - صلى الله عليه وسلم - ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك فاستحسن العلماء إظهار الفرض، لئلا يظن بأحد المنع. 
    قال به: الزجاج(4).
    ورد هذا القول ابن عطية، فقال:"هذا القول مخالف للآثار، ويشبهه في زماننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض، فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء"(5). 
     وناقش ابن رجب قول ابن عطية ، فقال:  
"وهذا الذي تخيله ابن عطية ضعيف، فلو كان الرجل في مكان يترك أهلُه الصلاة، فهل  يقال: إن الأفضل أن لا يظهر صلاته المكتوبة؟!"(1).
     القول السادس: 

إن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ....﴾ البقرة : 274. 

     قال به: النقاش(2).
ولكن دعوى النسخ فيه نظر فهو قول ضعيف جداً إذ لا دليل على القول بالنسخ(3).
     القول الراجح: 
 الراجح هو القول الأول، وهو: أن الإسرار في صدقة التطوع أفضل(4)، سيما وقد وردت الأدلة المتكاثرة الحاثة على الإسرار بها، من ذلك: ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله …" وذكر منهم : "ورجل تصـدق بصدقـة فأخفاها حتى لا تعـلم شمالـه ما تنفق يمينه"(5). وغيره كثير. 
فالأصل أن إخفاء الصدقة أفضل ثم إن الآية عامة في المفروضة والمندوبة(6)، إلا أنه ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ما يخصص هذا العموم وهو قوله: 
"جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفاً، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها"(1).
قال القرطبي: "مثل هذا لا يقال من جهة الرأي وإنما هو التوقيف، وفي صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته، إلا الصلاة المكتوبة"(2)، وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء، والنوافل عرضة لذلك"(3).
ونخلص من هذا بأن صدقة التطوع الأفضل إسرارها لهذه الآية ولغيرها من الأدلة، ولاتفاق العلماء على أن الأفضل في النافلة إخفاؤها(4)، إلا أن يكون في إظهارها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية(5).
أما صدقة الفرض أي الزكاة فإظهارها أفضل، قال ابن جرير: "فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره، سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحكمها في أن الفضل في أدائها علانية حكم سائر الفرائض غيرها"(6).
وهذا القول هو الصواب - والله أعلم - لأنه يؤيـده قول ابن عبـاس – رضـي الله
عنهما -، ولا مخالف له من الصحابة، وليس قوله مما يقال بالرأي، وعلى هذا يكون المراد بالآية صدقة التطوع دون الفرض، وهو ما عليه جمهور المفسرين(7).

     وبهذا يتبين أن القول الذي جوَّزه ابن خويز منداد مرجوح.
والله أعلم.

(1) انظر: الجامع لأحكام القران (3/316).


(2) انظر: تفسير ابن عباس (2/548) جمع د. محمد العبد القادر.


(3) انظر: تفسير الطبري (5/15)، والنكت والعيون (1/345).


(4) حكاه عن الجمهور: ابن عطية في المحرر الوجيز (ص248)، والقرطبي في الجامع لأحكام القران (3/315). 


(5) انظر: تفسير الطبري (5/16)، وزاد المسير لابن الجوزي (ص144). ويزيد بن أبي حبيب هو: بن سويد أزدي بالولاء، كان أسوداً نوبياً، أصله من دنقله، كان أحد ثلاثة جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا بمصر، وكان أول من أظهر علوم الدين والفقه بمصر، تلقى عنه الليث، ومحمد بن إسحاق، وغيرهما، توفي سنة 128هـ عن 75 سنة. انظر: تهذيب الكمال(8/118)، وشذرات الذهب لابن العماد (1/302)، وسير أعلام النبلاء  (6/31).


(6) انظر: تفسير الحسن البصري (1/196).					


(7) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/557)، والنكت والعيون (1/345). 


(8) انظر: أحكام القران للكياالهراسي (1/227). 


(1) انظر:  أحكام القران، له (1/557). 


(2) انظر: النكت والعيون (3/112). 


(3) المحرر الوجيز (ص248) وما نقله عن الطبري نقله بالمعنى. انظر: تفسير الطبري (3/112). 


(4) انظر: معاني القران وإعرابه (1/354). 		                                             


(5) المحرر الوجيز (ص248). 


(1) انظر: تفسير ابن رجب (1/194). 


(2) انظر: المحرر الوجيز (ص248). والنقاش هو: محمد بن الحسن بن زياد بن هارون بن جعفر، أبو بكر، العلامة المفسر الموصلي ثم البغدادي، أصله من الموصل، كان عالماً بالتفسير والقراءات، في حديثه مناكير توفي في شوال سنة 351هـ. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير (3/321)، وسير أعلام النبلاء (15/573)، والبداية والنهاية (11/291). 


(3) انظر: تفسير ابن رجب (1/194). 


(4) انظر: تفسير ابن كثير (2/705). 


(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، حـ 1423. موسوعة الحديث الشريف (ص112)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حـ 1031. موسوعة الحديث الشريف:(ص840). 


(6) انظر: تفسير الطبري (5/17). 


(1) تفسير ابن عباس، جمع: د.محمد العبدالقادر (2/548) وقال جامعه: "وهذا الخبر صحيح".


(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته …الخ. حـ 781. موسوعة الحديث الشريف (ص801).


(3) انظر: الجامع لأحكام القران (3/315).


(4) انظر: زاد المسير (ص126). 


(5) انظر: تفسير ابن كثير (2/705).


(6) تفسير الطبري (5/17).


(7) انظر: المحرر الوجيز (ص248)، وروح المعاني (2/43).
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